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 ف  ى ش  أن ال  زام ھیئ  ة المجتمع  ات العمرانیـ  ـة     - الھیئ  ة الم  صریة العام  ة لم  شروعات ال  صرف   

 جنیھ المحجوز علیھ ٩٨٣.٨٩٤.٢٨بسداد مبلغ ) جھاز تنمیة مدینة القاھرة الجدیدة ( الجدیدة 

  ) .ایجیكو ( ركة النصر للمبانى والانشاءات لدیھا من مستحقات ش

  

  

 ان غای  ة القواع  د الت  ى   ٢٤/٣/٢٠١٠اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ى        

ت  ضمنھا ق  انون الحج  ز الادارى ان یك  ون بی  د اش  خاص الق  انون الع  ام وس  ائل می  سرة تمكنھ  ا م  ن    

لا عامة تمثل الطاقة المحركة لح سن    اموا – بحسب طبیعتھا    –تحصیل حقوقھا المالیة ، والتى تعد       

لتى ف صلھا ق انون   سیر المرافق العامة وانتظامھا ، فلا یتقید اقتضاؤھا جبرا عن مدینیھا بالقواعد ا          

  .ة والتجاریــة فى شأن التنفیذ الجبرى المرافعات المدنی

  

واذ خلا قانون الحجز الادارى من ال نص عل ى دع وى رف ع الحج ز عل ى م ا للم دین ل دى                     

غیر ، فانھ تحقیقا لقواعد العدالة والانصاف ودون مناھضة للفلسفة التى شید علیھا قانون الحج ز           ال

الادارى یتع  ین تخوی  ل المحج  وز علی  ھ مكن  ة مجابھ  ة امتی  ازات وص  لاحیات الادارة المخول  ة لھ  ا  

م   ن ق   انون المرافع   ات المدنی   ة ) ٣٣٥(بموج   ب ق   انون الحج   ز الادارى باس   تدعاء حك   م الم   ادة  

اری  ة باحقی  ة المحج  وز علی  ھ ف  ى ان یق  یم دع  وى بطل  ب رف  ع الحج  ز ویترت  ب عل  ى اب  لاغ       والتج

  .المحجوز لدیھ بھا منعھ من الوفاء للحاجز الا بعد الفصل فیھا 

  

 ان الم شرع أض فى   – وعل ى م ا اس تقر علی ھ افتاؤھ ا        –كما استظھرت الجمعیة العمومی ة        

ى حجی ة یك ون الحك م بمقت ضاھا حج ة فیم ا             على الاحكام القضائیة التى ح ازت ق وة الام ر المق ض           

فصل فیھ ، ولا تكون ھذه الحجیة قاصرة على منطوق الحكم فح سب وانم ا تمت د ال ى اس بابھ الت ى                 

قام علیھا ھذا المنطوق وارتبط بھا ارتباطا وثیقا ، واسبغ المشرع قوة الامر المق ضى عل ى جمی ع          

حك ام ال صادرة بالالغ اء حج ة عل ى الكاف ة            الاحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة ، واعتب ر الا         

ت ب ھ رغ م الطع ن    س الدولة بمختلف درجاتھا فیم ا ق ض   وبما مؤداه وجوب تنفیذ احكام محاكم مجل      

  .علیھا مالم تأمر دائرة فحص الطعون او المحكمة المطعون امامھا فى الحكم بغیر ذلك 

  



 

ھیئ   ة الم   صریة العام   ة  وترتیب   ا عل   ى م   ا تق   دم ، ولم   ا ك   ان الثاب   ت م   ن الاوراق ان ال      

لم   شروعات ال   صرف قام   ت بتوقی   ع الحج   ز الادارى عل   ى م   ستحقات ش   ركة الن   صر للمب   انى    

جھ  از تنمی  ة مدین  ة الق  اھرة   ( ل  دى ھیئ  ة المجتمع  ات العمرانی  ة الجدی  دة   ) ایجیك  و ( والان  شاءات 

ز  ، وان الھیئ ة المحج  و ٢٦/٨/٢٠٠٠بموج ب مح ضر الحج ز الادارى الموق ع بت اریخ      ) الجدی دة  

 وحی  ث اص  درت محكم  ة الق  ضاء  المبل  غ مح  ل الن  زاع ، بحجز٢٦/٩/٢٠٠٠ل  دیھا اق  رت بت  اریخ 

الادارى حكمھ ا ب  رفض ال دعوى الت  ى اقامتھ ا ال  شركة المحج  وز عل ى المب  الغ الم ستحقة لھ  ا ل  دى      

الھیئة الم ذكورة برف ع الحج ز واعتب اره ك ان ل م یك ن ، ولم ا ك ان ھ ذا الق ضاء ح ائزا لق وة الا م ر                       

ر دائ  رة فح  ص الطع  ون بالمحكم  ة الاداری  ة العلی  ا بوق  ف تنفی  ذه  أماج  ب النف  اذ اذ  ل  م ت  المق  ضى و

 ع  ن – المحج وز ل دیھا   –علی  ھ ، ف ان امتن اع ھیئ  ة المجتمع ات العمرانی ة الجدی  دة      ة الطع ن ببمناس  

الوفاء بالمبلغ محل النزاع الى الھیئة المصریة العامة لمشروعات الصرف یضحى غیر قائم عل ى   

  .نى یبرره سند قانو

  :مـــــــؤدى ذلــــــــك   

  

أداء مبل غ  ) جھاز تنمی ة مدین ة الق اھرة الجدی دة       ( الزام ھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة        

تسعمائة وثلاثة وثمانین الفا وثمانمائ ة وأرب ع وت سعین جنیھ ا وثمانی ة وع شرین قرش ا ال ى الھیئ ة                      

  .معروضة المصریة العامة لمشروعات الصرف فى الحالة ال

   )٣٢/٢/٣٩٤٥:  ملف رقم – ١٢/٦/٢٠١٠:  بتاریخ – ٣٠٥: فتوى رقم ( 

  




